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  .الجزائرفي  الأجنبيالقانونية للاستثمار  القيود
  جامعة خنشلة  عبدلي حبيبة. د

  :ملخص
سياسـات متعـددة الجوانـب ـدف في      الإصـلاحات الاقتصـادية  انتهجت الجزائر و في ظل 

الجهود المبذولة مـن طـرف المشـرع الجزائـري      وذلك من خلال مجملها إلى تحقيق تنمية مستدامة ،
لتحسـين الإطـار القــانوني للاسـتثمار الأجـنبي في الجزائــر ، حيـث أن كـل هــذه القـوانين ــدف        

  .حوافز الاستثمار لتحريره من القيود و المعوقات المختلفة ولتجميع و توحيد ضمانات 
زات و المزايا التي أصـدرا الجزائـر في مجـال    رغم الترسانة الكبيرة من القوانين و التحفيو

هنـاك العديـد مـن     أنالاستثمار دف جذب رؤوس الأموال الأجنبيـة للاسـتثمار في الجزائـر غـير     
  .العقبات التي تحد من مستوى تدفقاته بالجزائر و لقيودا

Résumé 
Dans le cadre des réformes économique l'Algérie a endoctriné des politiques multi 

angulaires visant toutes à atteindre la réalisation d'un développement durable , et ce a travers 
des efforts législatifs établis afin de promouvoir le cadre réglementaires de l'investissement 
étranger en Algérie  en unifiant le garanties et les motivations de l'investissement dans le but 
de le libérer des différents entraves possibles. 

Malgré l'important dispositif de lois et 'encouragements établis par l'Algérie  dans le 
domaine de l'investissement visant l'attraction des capitaux étrangers, les contraintes et les 
obstacles qui réduisent leurs avènement vers le marché Algériens  restent de taille. 

  :مقدمة
طـرف   الأكيد أن اتجاه الاستثمار إلى بلد معين يتوقف على مجمـوع الحـوافز المقدمـة مـن    

الدولة المستقطبة لجذبـه مـن جهـة ،وإزالـة الحـواجز والقيـود الـتي تقـف في وجهـه مـن جهـة            
التي تسعى جاهدة إلى جلب المستثمر الأجنبي للاسـتثمار فيهـا مـن    أخرى،والجزائر من بين الدول 

خلال تقـديم مختلـف الامتيـازات والضـمانات الـتي تشـجع علـى ذلـك خصوصـا بعـد تبنيهـا            
لسياسة الاقتصاد الحر،حيث عملت على تكييف وتحـيين منظومتـها القانونيـة وفـق متطلبـات      

ر لكونــه ركيــزة أساســية لأي ضــة هــذا التحــول وجعلــها أكثــر ليونــة في ميــدان الاســتثما
  . اقتصادية

تتـوفر وسـائل ضـرورية     أنالموضوع في انه ولتحقيق التنمية المستدامة لابـد   أهميةوتبرز 
الوسـائل الفعالـة لتحقيـق ذلـك كونـه       أهماحد المباشر  الأجنبيلتحقيقها، ويبقى الاستثمار 

 إيجابـا عكس الموارد المحليـة ممـا يـن    مصدر من مصادر التمويل الخارجي ويعمل على زيادة استخدام
  .على الدولة
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  : إشكالية الموضوع
اب المزيـد مــن التـدفقات الماليــة   انفتـاح اقتصـاديات الــدول الناميـة نـتج عنــه اسـتقط     

اجـل مواكبـة هـذه التطـورات      الجزائـر ومـن  الدولية ساهمت في عولمة الاستثمارات الأجنبية ، و و
في مجــال الاســتثمار مجموعــة مــن  أصــدرتالاقتصــاد الحــر  إلىوحتميــة الانتقــال  اديةصــالاقت

وفتح السوق الجزائرية أمام المستثمرين الأجانب ،كانـت بدايتـها قـانون    القوانين لتنظيم عملياته 
،ثم المرسـوم  )1990لسنة 16رقم  .ر.ج 18/04/1990المؤرخ في (المتعلق بالنقد والقرض  90/11

لسـنة   64رقـم  .ر. ج 05/10/1993المـؤرخ  (الاسـتثمار المتعلق بترقية  ودعم 93/12التشريعي 
) 2001لســــنة47رقــــم .ر.ج 20/08/2001فيالمــــؤرخ (01/03وكــــذلك الأمــــرين ، ) 1993
السابق والمتعلق بتطـوير الاسـتثمار    للأمرالمعدل والمتمم  15/07/2006المؤرخ في (06/08والأمر

 2009الماليـة التكميلـي لسـنة     قـانون  ،إضافة إلى التعديل الأخير لقـانون الاسـتثمار بموجـب    )
ــم ( ــر رق ــؤرخ في  09/01الأم ــثيرة   ) 22/07/2009الم ــزات ك ــوانين تحفي ــذه الق ــت ه ــد منح وق

  .للمستثمرين الأجانب
 هناك العديد مـن رغم هذه الجهود المبذولة لتحسين الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر،و

 الأمـر  سـواء تعلـق  ، وتحـول دون تدفقـه    القيود  والحواجز التي تقـف في وجـه المسـتثمر الأجـنبي    
أو تلك التي تظهر علـى   ،بمضمون بعض النصوص القانونية التي تضع إجراءات تعيق الاستثمار

  : مستوى الإدارة القائمة بتطبيق و تنفيذ قوانين الاستثمار ، وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن 
      ماهية القيود القانونية التي تقف في وجه المسـتثمر الأجـنبي و تحـول دون تحقيـق

 ؟ رغم الحوافز و المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجزائريهدفه 
 الأول تم التطـرق فيـه إلى  : تم تقسـيم هـذا الموضـوع إلى محـورين       الإشـكالية عن هـذه   للإجابة 

التشريعية للاستثمار الأجنبي في الجزائر و التي تتمثل أساسا في قيد منصـوص عليـه في    القيود
المحـور الثـاني فـتم     االقانون و قيد له علاقة بعدم الاستقرار القانوني و الاقتصـادي في الجزائـر ، أم ـ  

فية في انعـدام الشـفا  الإجرائية المرتبطة أساسا بمظـاهر الفسـاد الإداري و  فيه إلى القيود  التطرق
  .سوء تطبيق القانون من جانب الإدارة  المعاملات ، إضافة إلى

  :التشريعية  قيودال  -أولا
قيود و العقبات القانونية التي تحـول دون قيـام المسـتثمر بالاسـتثمار في     و يتعلق الأمر بال

  بلد معين 
المستخرجة من النصوص  القانونية المتعلقة بقانون الاستثمار ، حيث أا و إن كانـت قـوانين    و

لكن تطبيقها علـى ارض الواقـع يجعـل منـها في بعـض الحـالات قـوانين         ،محفزة لجلب الاستثمار
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 ةالقانوني ـلاستثمار الأجنبي في الجزائر يتعلق الأمـر بـالقيود   انظرية ، و في هذا الصنف من عوائق 
  .و عدم الاستقرار القانوني و الاقتصادي

I.  القيود القانونية:  
نجـد أن  ) 1(المتعلـق بتطـوير الاسـتثمار المعـدل و المـتمم       01/03 الأمـر من خلال استقراء 

باعتبارهــا الدولــة المســتقطبة للاســتثمار فهــي ملزمــة بوضــع جملــة مــن القواعــد  والجزائــر 
القانونيــة باعتبارهــا صــاحبة الســيادة و ملزمــة بــالظهور ــذا المظهــر كحــق مــن حقوقهــا  
القانونية على إقليمها،غير انـه و مـن جانـب أخـر تشـكل هـذه القواعـد القانونيـة قيـودا أمـام           

، و مـن   )2(فعه للبحث عن أماكن أخرى آمنة للاستثمار فيهـا  استقطاب الاستثمار الأجنبي و تد
و مخـاطر نـزع   حفيـزات الضـريبية   قانونيـة قيـود الت   قبـات هذه القيـود الـتي تشـكل ع    مظاهر
  :للمنفعة العامة الملكية
  :للمستثمر الأجنبي  التحفيزات الضريبية قيود واردة على - 1

التحفيزات هي الآليات التي تضعها الدولة المضـيفة لاسـتقطاب المسـتثمر للاسـتثمار     
ختلف الإعفاءات من الحقوق الجمركية و الإعفـاء مـن الرسـم    بمتتعلق الحوافز الضريبية و )3(فيها 

  . )4(على القيمة المضافة ، والتي نص عليها قانون تطوير الاستثمار 
و هـذا  ، يلـزم المسـتثمر بإتبـاع العديـد مـن الإجـراءات        ،فزغير أن الاستفادة من هذه الحوا

و إن كانـت   ،إضافة إلى مختلف القيود الضريبية المفروضة علـى المسـتثمر   ، يعني ملفات كثيرة
غـير أن تعـددها واخـتلاف أوعيتـها     تضمنها قانون الاستثمار لتشجيع المسـتثمر الأجـنبي   مزايا 

  : سواء مرحلة الانجاز أو الاستغلاليثقل كاهله ويظهر ذلك في المرحلتين ويزيد من أعباء المستثمر 
  :التحفيزات الضريبية للمستثمر في مرحلة الانجاز قيود  -1.1

رغم أن قانون الاستثمار نص على الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخـص   –
التي تـدخل مباشـرة في الاسـتثمار ، غـير     الخدمات المستثناة المستوردة و المقتناة محليا و والسلع 

يستثني مجموعة من النشـاطات و السـلع و الخـدمات     )5(07/08انه صدر مرسوم تنفيذي رقم 

                                                             
المؤرخ في  06/08الكريم، المتمم بالأمر رقم ) 52/2001ر عدد .ج(متعلق بتطوير الاستثمار 20/08/2001المؤرخ في  01/03انظر الأمر  -1

  )  47/2006رعدد.ج( 15/07/2006
المعوقات و الضمانات القانونية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، 'دريد محمد السامرائي ، الاستثمار الأجنبي  -2

  .103، ص  2006لبنان 
  .50، ص  2008ن ، الأردن ،عبد االله عبد الكريم ، ضمانات الاستثمار في الدول العربية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الطبعة الأولى ، عما -3
  .المشار إليه سابقا 01/03المعدل و المتمم لقانون الاستثمار  06/08المعدلة بالأمر  09من المادة  01انظر الفقرة  -4
في  يحدد قائمة النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة من المزايا المحددة 11/01/2007رخ في .سابقا/07انظر المرسوم التنفيذي رقم  -5

  .المتعلق بتطوير الاستثمار المشار إليه سابقا 01/03الأمر 
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، و هـذا يعـني أـا لا تسـتفيد مـن      المشار إليه سـابقا   01/03من هذه المزايا المذكورة في الأمر 
و هو مـا يشـكل   ، قانون الاستثمار  الجمركية التي نص عليهاوالإعفاءات و التحفيزات الضريبية 

  .عائقا قانونيا في مواجهة المستثمر الأجنبي 
دد مدة هذه الإعفاءات و أحال شـاا إلى المـادة   تحكذلك المشرع في قانون الاستثمار لم  –

ــتمم ل 09/01 الأمــربموجــب  13 ــتمم 06/08لقــانون المعــدل و الم ــدوره المعــدل و الم ــانون  ب لق
قـرار مـنح المزايـا الضـريبية مـن طـرف       بتبليـغ  الالأجل يبدأ حسـابه مـن تـاريخ    و )1(الاستثمار 

 الأمـر هنـا  و  ،و هـذا يعـني أن مـدة الإعفـاءات غـير محـددة      ، الوطنية لتطوير الاستثمار  الوكالة
هذا يعد أمرا مبهم و غير واضح ممـا يـؤثر سـلبا علـى منـاخ      و ب على المشروع و مدة انجازه ينص

مـدة انجـاز المشـروع ممـا يـنعكس       تـأخير نتيجـة  الهروب و المستثمر إلى النفور ار و يدفع بالاستثم
  .سلبا على المستثمر الأجنبي 

  :في مرحلة الاستغلال للمستثمر الأجنبي التحفيزات الضريبية  قيود - 2 .1
و هـو ضـرورة    اوضـعت شـرط  ) 2(من الأمر المتضمن قانون المالية التكميلـي   35المادة  –

منصب شغل عند انطلاق النشاط و ذلك للاستفادة من مزايا هذه المرحلـة   100إنشاء أكثر من 
إلى ترشـيد الحـوافز    من خـلال تكـريس هـذه المـادة في قـانون الاسـتثمار       ، و إن كانت الجزائر دف

و كــذلك الحاجــة إلى خلــق مناصــب شــغل و القضــاء علــى  ،الضــريبية الممنوحــة للمســتثمر
المضـيفة  الدولـة    هالبطالة في الدولة باعتبارها المضيفة  لكن هذا يعد حـاجزا و عائقـا فرضـت   

   .بنص قانوني قد يعتبره المستثمر حاجز ينفره من الاستثمار في الجزائر 
أن الاسـتفادة مـن الإعفـاء    من العوائق القانونية في مجال منح الحوافز الضريبية أيضا  –

و إن كـان هـذا    ،)3(على القيمة المضافة يكون حكرا فقط علـى الاقتنـاءات ذات المصـدر الجزائـري     
ميلـي المعـدل و المـتمم لقـانون     كالمتضمن قـانون الماليـة الت   09/01الذي تضمنه الامرالتعديل 

باعتبـار   سـتيراد و التصـدير  هدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني لاخـتلال التـوازن بـين الا   الاستثمار ي
القانونيـة الـتي تـؤدي     قيـود ، غير انه يعتبر من الأساساعلى المحروقات  هالجزائر بلد ينصب استيراد

لأنه يعد بمثابة إنقاص للامتيـازات الـتي يتمتـع ـا المسـتثمر       ، إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية
  .الأجنبي 
  

                                                             
  .المشار إليه سابقا  06/08انظر الأمر  -1
عدلت من )  44/2009ر عدد.ج( 9.المتضمن قانون المالية التكميلي لسابقا 22/07/2009المؤرخ في  09/01من الأمر  35انظر المادة  -2

  .المتعلق بتطوير الاستثمار المشار إليه سابقا 01/03من الأمر  09المادة 
 .إليه سابقا  المتضمن قانون المالية التكميلي المشار 09/01من الأمر  60انظرهاشم،ة  -3



  عبدلي حبيبة .دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العوائق القانونية للاستثمار الأجنبي الجزائر 
 

 
 2016جــوان                                                    ~ 133 ~                                               06العدد 

  : للمنفعة العامة مخاطر نزع الملكية  - 2
حيـث يوليهـا هـذا الأخـير     ، )1(ملكية الاستثمار شيئا مقدسـا عنـد المسـتثمر الأجـنبي     

أهمية كبيرة و أي إخلال ا قد يجعله يعرض عن الاستثمار مهما توفرت فيه فرص تحقيق الـربح  
و لذلك كان من الضروري منحها أهمية كبيرة في سياسة الدولة لتحفيز الاستثمار الأجـنبي و  ، 

ضرورة إحاطتها بضمانات تحد و تزيل مخاوف المستثمر الأجنبي من خطر نزع ملكيـة الاسـتثمار   
  :  و بالرجوع الى قانون الاستثمار الجزائري نجده ، )2(، و هذا يجعله يقبل عليها دون تردد 

و كـذلك ضـمن لـه عـدم      ، )3(كلم علـى ضـمان ضـد المصـادرة الإداريـة  للمسـتثمر      ت -
الأجـنبي علـى   يشجع المستثمر  ماو هو ، )4(حصول نزع للملكية إلا في إطار ما نص عليه القانون 

غير أن احترام الملكية الفردية لم يحل دون نزعها للمنفعة العامـة، و الأدهـى   الاستثمار دون تخوف 
و هـذا يعـد بـدوره     )5(دون أي تعويض عند ارتكاب أعمال مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام 

 .عائق قانوني يعيق المستثمر الأجنبي
ن للمنفعـة العامـة فهـو    و النتيجة أن أي نظام قانوني يتم بموجبه نزع الملكية و إن كـا  -

لأنه في الأخير ينجـر عنـه حرمـان المسـتثمر     ، قيدا قانونيا في وجه الاستثمار الأجنبي و يعد عائقا 
 . حكما من استثمار أمواله

  :عدم الاستقرار القانوني و الاقتصادي   *
التي تقف في وجه الاستثمار الأجنبي و تجعـل المسـتثمر يتـردد في الإقـدام      قيودمن أهم ال

عـدم الاسـتقرار في السياسـة     و للجزائر،على هذه الخطوة هو عدم الاستقرار في النظام القانوني 
  .الاقتصادية للبلاد

ة و يتعلق الأمر بالتغييرات المستمرة و تعـدد القـوانين و الأنظم ـ   :القانونيعدم الاستقرار  - 1
 . التعديلات في مجال الاستثمارو

  
  

                                                             
  . 36، ص 2007عمر هاشم ، محمد صدقة ، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي ، دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ،مصر، -1
  .40عمر هاشم، محمد صدقة، المرجعالسابق، ص -2
كن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة .زائرالمتعلق بتطوير الاستثمار و التي تنص على انالج 01/03من الأمر  16انظر المادة  -3

  ).إدارية إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به 
ر عدد .ج(المحدد للقواعد المتعلقة بترع الملكية من اجل المنفعة العمومية  27/04/1991المؤرخ في  91/11انظر القانون رقم  -4

21/1991 . (  
المؤرخ في  06/01المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون رقم  08/06/1966المؤرخ في  66/155من الأمر  09انظر المادة  -5

  ) .14/2006ر عدد .ج( 20/02/2006
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  : الجزائر الاستثمار فيالتعديلات الماسة بقانون   - 1.1
إن مســالة الاســتثمارات في الجزائــر عالجهــا المســتثمر منــذ الاســتقلال و تحديــدا قــانون   

، حيث يلاحـظ أن  )2( 1966، و قانون الاستثمارات لسنة ) 1( 1963الاستثمارات الصادر في سنة 
و  82/11ثم قـانون   المشرع حصر مبـادرة تحقيـق المشـاريع الاسـتثمارية في القطاعـات الحيويـة ،      

لاستثمار الأجنبي و ألغى التمييز بين القطـاعين العـام و الخـاص    لذي رخص ا ا) 3( 88/15قانون 
الذي جاء في سـياق التوجـه نحـو اقتصـاد السـوق و       1993وصولا إلى قانون ) 4( 90/10ثم قانون 

المتعلـق بتطـوير    01/03، ثم جاء الأمر الرئاسي رقم ) 5(الاستعداد للاندماج في الاقتصاد العالمي 
  ) .6(الاستثمار المعدل و المتمم 

هذه التعديلات كانت جذرية و كان الهدف منها تحفيز الاستثمار الأجنبي في الجزائـر ،غـير   
قـت لأخـر يـؤدي عـدم ثبـات توقعـات       أن عدم استقرار تشريع الاستثمار و تعرضه للتغـيير مـن و  

عائقا من العوائق التي تحول دون إقبـال المسـتثمرين سـواء    بدوره المستثمر و حساباته و هذا يعد 
  .المحليين أو الأجانب على الاستثمار في الجزائر 

  :حق الدولة في إلغاء القوانين أو تعديلها  -2 .1
الاستثمار يعد تدخل و تقليص و حد مـن  ضمان استقرار القانون المطبق في ظله مشروع 

القـانون الـذي    بقـاء و إن كان المبدأ المكرس في قانون الاستثمار هـو   ، السلطة التشريعية للدولة
تغـيير  في  قالمضيفة الحلدولة ل هأن، غير ) 7(الساري المفعول  الاستثمار هوانشأ في إطاره مشروع 

يمتد هذا الحق إلى إمكانية إلغاء القانون الذي قرر المبـدأ  و قد  ، قوانينها و تعديلها أو حتى إلغاءها
  .في ظله ، و هذا أيضا يعد من أهم العوائق التي تعيق الاستثمار الأجنبي 

  :عدم الاستقرار الاقتصادي  -2
من أهم الأسباب التي تشكل عائقا أيضا في مواجهة الاستثمار الأجـنبي في الجزائـر هـو    ا

  :للبلاد و يظهر ذلك من خلال  الاقتصادية التغيير المستمر في السياسة 
  

                                                             
  .المتضمن قانون الاستثمار في الجزائر  26/07/1963المؤرخ في  63/277انظر القانون رقم  -1
  .المتضمن قانون الاستثمار فيالجزائر 15/06/1966في  المؤرخ 66/284انظر القانون رقم  -2
  .المتضمن قانون الاستثمار في الجزائر  12/07/1988الصادر في  88/25انظر القانون رقم  -3
  .14/04/1990المؤرخ في  90/10انظر قانون النقد و القرض  -4
، صادرة عن مخبر  02منصوري الزين ، واقع و أفاق سياسة الاستثمار في الجزائر ،مقال منشور ،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد  -5

  .129،ص 2005العولمة و اقتصاديات شمال إفريقيا ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف،الجزائر،
  .إليه سابقا المتعلق بتطوير الاستثمار المشار 01/03انظر الأمر  -6
  .السابق المعدل و المتمم  01/03الامر. انظر -7
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  :غموض السياسة الاقتصادية للبلاد   -1 .2
تلـف  إن تغيير الجزائر لسياستها الاقتصـادية بتغـيير الرؤسـاء و الحكومـات و ذلـك في مخ     

و التي ينجر عنها التراجع عن السياسات السابقة تجعـل المسـتثمر في   ، االات النقدية و المالية 
وضعية غير مستقرة خاصة أن هذا الأخير يحاول بناء استيراتيجية استثمارية بناءا علـى النظـام   

لاسـتثمار في  القانوني الذي يحكم البلد المضيف ، و في مثل هذه الوضعية أكيد أن العـزوف عـن ا  
  .الجزائر هو الأضمن و الأسلم 

  : غموض قوانين الخوصصة - 2 .2
و يتعلق الأمر بعدم وجود معلومات كافية و قوانين واضحة تشجع المستثمر للـدخول في  

و ذلك لأنه و برغم ما أصدرته الجزائر من قوانين في ظل الخوصصـة إلا أـا ظلـت    ،  هذا النشاط
النقابـات   أنخاصـة و   ،إضافة إلى التأثيرات السلبية على الطبقـة العاملـة   ، غامضة و معقدة

 كانـت النتـائج مضـمونة ،    إذاالعمالية تحاول الدفاع عن مناصب الشـغل و عـدم الانصـياع إلا    
هذا يعد عائقـا أمـام تشـجيع المسـتثمر الأجـنبي للاسـتثمار في الجزائـر في ظـل غمـوض هـذه           و

يث لم تـتمكن الجزائـر مـن تأهيلـه     بالجهاز المصرفي ح شاكل المرتبطةالم إليهاالقوانين ، و تضاف 
تفعيل دوره في تمويـل النشـاط الاقتصـادي ، حيـث لا تـزال المنظومـة البنكيـة الجزائريـة تعـاني          و

بطء التحويلات البنمية ،نقص التأهيل لـدى البنكـيين ،   ( العديد من المشاكل الهيكلية و منها 
  .) المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج تعقد الإجراءات الإدارية 

 الأجـنبي و تجعلـها اقـل اسـتقطابا للاسـتثمار     عوائق تؤثر على مناخ الاستثمار في الجزائـر  كلها 
  . مقارنة بغيرها من الدول 

  :في الجزائر الأجنبيللاستثمار الإجرائية قيود ال  -ثانيا 
و مدى كفاءـا في  ، ولة عن تطبيق النصوص القانونية ؤأوجدا الإدارة المس قيودهذه ال

ذات الطبيعـة   قيـود لالـتي لا تقـل أهميـة عـن ا    قيـود  و تظهر هـذه ال  ،إرضاء المستثمر الأجنبي
  .التشريعية من جانب الفساد الإداري و سوء تطبيق القانون من جانب الإدارة

II.   الإداريالفساد.  
على السـاحة الدوليـة و المحليـة باعتبارهـا     ظاهرة الفساد أصبحت من القضايا الراهنة 

اسـتغلال المنصـب    :بأنـه و الفساد عرفه البنك الدولي  االات،عائق أساسي للتنمية في مختلف 
و يظهر تأثير الفساد على الاستثمار المحلي و الأجـنبي   ،)1(العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية 

  : في الجزائر  الأجنبيو يعد من القيود التي تحول دون تدفق الاستثمار  بصورة سلبية
                                                             

زياد عربية بن علي ،الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للفساد في الدول النامية ، مجلة الأمن و القانون ،كلية الشرطة ،السنة العاشرة  -1
  . 268، ص 2002،العدد الأول ، دبي ، يناير 



  عبدلي حبيبة .دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العوائق القانونية للاستثمار الأجنبي الجزائر 
 

 
 2016جــوان                                                    ~ 136 ~                                               06العدد 

  .و انعدام شفافية المعاملات  مظاهر الفساد  - 1
و يتعلق الامر بجميع التصرفات غير القانونية التي دف إلى تحقيق أقصى ربـح ممكـن في   

، اخـتلاس مـال    رشـاوى (يأخذ شـكل  الفساد  انه مظاهر ، و من  وقت قصير و بطرق غير شرعية
، و بالرغم من تصدي المشرع الجزائري لظاهرة الفساد مـن خـلال قـانون الوقايـة      )عام ، المحسوبية

داخـل الإدارة   لمكافحـة الفسـاد   رادعة و الذي وضع إجراءات و عقوبات )1(من الفساد و مكافحته 
تواجدين علـى مسـتوى   المتأثيره يظهر من خلال الصلاحيات الممنوحة للموظفين  أنالجزائرية ،غير 

لإعطـاء تـراخيص مختلفـة     الحق الممنـوح لهـم   ومراكز القرار و مواقع التنفيذ و تظهر من خلال 
ووثائق مقابل هذه المزية الغير مستحقة مما يؤثر سلبا على منـاخ الاسـتثمار و يعـد عائقـا أمـام      

  .الاستثمارات الأجنبية 
  .بيروقراطية الإدارة   - 2

جلـى في المعـاملات   ، حيث يعد عائقا بشريا يتجانب الموظف  من الإداريالفساد و يتعلق ب
إلى خلاقيــة للإداريــين و المشــرفين علــى تنفيــذ و اتخــاذ القــرارات حيــث يعمــدون اللا المشــبوهة و

التهاون في القيام بالإجراءات الإدارية في  مواجهة المسـتثمر بـدافع أن القـانون يتطلـب     والتماطل 
و هذا تعـد  ، بغرض تسهيل أموره الإدارية في شكل رشاوي  على الدفع المسبق ذلك و هذا لإجباره

مصاريف تشكل قيودا لأا تعد امتصاص لجزء من أرباح المسـتثمر يدفعـه إلى النفـور و تفـادي     
  .مثل هذه الحالات 

III.   سوء تطبيق القانون.  
المتعلـق بتطـوير الاسـتثمار و تسـهيل الإجـراءات       01/03خـلال الأمـر   مـن  حاول المشرع 

الإدارية أمام المستثمرين الأجانب و يظهر ذلك من خلال إنشاء شباك موحد يقدم كل الخـدمات و  
المعلومات المتعلقة بالاستثمار للمقيمين و غير المقيمين ،غير أن الإشكال يطرح على ارض الواقـع  

تسهر على تطبيق النصوص القانونية و التي تضمنها قـانون الاسـتثمار و    التيبالنسبة للإدارة 
  : يظهر ذلك من خلال 

  . جمركة البضائع  -1
بالبضـائع المسـتوردة و الـتي تمـر      الأمـر و يتعلـق   الموانئبيروقراطية على مستوى  إجراءات

 أسـعار ركة و كـذلك  الجم إجراءاتعبر المكاتب الجمركية و ما يترتب عن ذلك من تطويل في  إلزاما
بالنسبة لعدم تـوفر شـبابيك لا مركزيـة     الإشكال، و كذلك  أخرىالشحن الكبيرة مقارنة بدول 

  .من المستثمر  الإدارةعلى مستوى كل الولايات لتقريب 

                                                             
  .المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته  20/02/2006ؤرخ في الم 06/01انظر القانون رقم  -1
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التي تواجه مناخ الاسـتثمار في الجزائـر هـو عـدم      الإجرائيةمن العوائق : المراقبة  آلياتغياب  -2
، و بالاسـتثمار في تطبيـق و تنفيـذ القـوانين المتعلقـة      الإدارةقانونيـة فعالـة لمراقبـة     آلياتوجود 

كذلك معلومات كافية و متجددة عن مناخ الاستثمار تـودع كمرجعيـة قانونيـة علـى مسـتوى      
الإدارات المعنية يمكن للمستثمر الرجوع إليها للتعرف على فرص الاستثمار و ظروفه قبـل اـيء   

  . إلى الجزائر
  .خاتمة

 لتحضـير قامـت بتهيئـة كـل الظـروف المناسـبة       الاستثمار قـد الجزائر و في مجال  أننجد 
ل قوانين الاسـتثمار و مـا   و ذلك من خلا الأموالالأجنبيةمناخ الاستثماري لائق و فعال لجذب رؤوس 

في الجزائـر مـا زال    الأجـنبي و رغـم ذلـك فـان تـدفق الاسـتثمار       إغـراءات ها من تحفيزات و تتضمن
  : محتشما مما يستدعي 

ط ن الجزائـر مـن الانـدماج في المحـي    الـتي تمك ـ  الإصـلاحات ضرورة العمل على الكـثير مـن    -
 .في اال البنكي و المالي  الإصلاحات، و ذلك بالتركيز على  الاقتصادي

مـن   داريالإاء على مظاهر البيروقراطية و الفساد ضالمؤسسات الاقتصادية و الق تأهيلو  -
المسؤولة عـن مكافحـة الفسـاد     الهيئاتخلال تفعيل قانون مكافحة الفساد و خاصة 

 . بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأمرالوقاية منه و يتعلق و

ضرورة الربط و بشكل مستمر بين الحوافز المقدمة للاستثمار في الجزائر و درجة التحسـن   -
 .الجزائرفي مناخ الاستثمار لتفادي القيود التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية في 

 السياسـية،  الاقتصـادية، في تـوفير البيئـة    بـدورها الأساسـي  السـلطة العموميـة   قيام  -
 .الاستثماربيئة تشريعية مشجعة على  ويئة المستقرةالقانونية 


